الفصل الأول                                          الإطار المفاهيمي لاستصلاح الأراضي 

الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لاستصلاح الأراضي 
إن تناول موضوع استغلال العقار الفلاحي عن طريق الاستصلاح يقتضي الأمر أولا تحديد إطاره النظري من خلال التطورات التاريخية وأطرها القانونية التي كانت لها أثر في تطور هذا النظام، وهذا بتقديم صورة موجزة عن أهم الاستغلالات الزراعية التي حكمت القطاع الفلاحي الجزائري منذ العهد العثماني.
وتعود الجذور الأولى لفكرة استصلاح الأراضي كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية منذ مجيء الشريعة الإسلامية الغراء، وقد أخذ بها المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الحديثة وهذا بموجب القانون رقم: 83/18 والمرسوم التنفيذي المطبق له رقم: 83/724، وقد أعطت الشريعة الإسلامية تعريفا للاستصلاح إلى جانب القانون رقم 83/18، وهذا القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية تضمن نقل الملكية إلى القائم بأعمال الاستصلاح إلا أن ذلك يتم وفق شروط محددة سنتطرق إليها وبشيء من التفصيل، وانتهاج المشرع الجزائري لهذه الآلية له عدة أسباب، هذا وقد أضاف المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 الأراضي الجبلية كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح ولم يكتفي بتقنين هذه الآلية  في هذا القانون فقط بل قننها في عدة نصوص قانونية وأخرى تنظيمية إلا أنه لكل من هذه النصوص مجال تطبق فيه وشروط قانونية خاصة بها.
وعليه سوف نفصل في هذا من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول : التطور التاريخي لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر.
المبحث الثاني : مفهوم استصلاح الأراضي. 
المبحث الثالث : الاستصلاح في المناطق الجبلية وفي النصوص الأخرى.

المبحث الأول : التطور التاريخي لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر
	سنتناول في هذا المبحث موضوع التنظيم القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، وذلك من خلال التطرق إلى جانبه التاريخي وتطوره تماشيا مع التغيرات السياسية المختلفة،لأن اشكالية العقار الفلاحي قبل أن تتخذ الشكل القانوني، أو قبل أن تصبح واقعا قانونيا فإنها مرت بواقع سياسي، وأن النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر كان وما زال مرتبطا بالتحولات السياسية، وهذا ما ينطبق في المرحلة ما قبل الاستقلال وكذلك مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستقلال. 
	وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب كالآتي:
المطلب الأول : استغلال الأراضي الفلاحية في العهد العثماني.
المطلب الثاني : استغلال الأراضي الفلاحية إبان الاستعمار.
المطلب الثالث : استغلال الأراضي الفلاحية بعد الاستقلال.







المطلب الأول : استغلال الأراضي الفلاحية في العهد العثماني
	عاش سكان الريف الجزائري في وسط عشائري، على أرض مارسوا فيها عملهم الزراعي على أسس تعاونية جماعية، دون أن يكون في هذا النظام تحديد ظاهر لحقوق الأفراد في ملكيتها، فكان نظام الملكية في الريف بسيطا يعتمد على العرف والعادة والقانون الاسلامي.[footnoteRef:1] [1:  -  سوسن بوصبيعات، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، لسنة 2007، ص 05.] 

	واستنادا إلى الأحداث التاريخية المتعاقبة التي عرفتها الجزائر، وكذلك إلى الظروف السائدة فيها، يتفق أغلب الباحثين على تصنيف صيغ استغلال الملكية العقارية الفلاحية في العهد العثماني إلى عدة أصناف.
	وبناءا على ما تقدم سنفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول : استغلال أراضي البايلك.
الفرع الثاني : الاستغلال الجماعي وعلى الشيوع لأراضي العرش.
الفرع الثالث : الاستغلال العائلي الجماعي لأراضي الملك.
الفرع الرابع : استغلال أراضي الوقف. 
	




الفرع الأول : استغلال أراضي البايلك
	وهي الأملاك التي يطلق عليها في عصرنا الحاضر بأملاك الدولة وكانت خاضعة لسلطة الباي، وكانت أغلب أراضي البايلك تنتشر في السهول الخصبة الملائمة لإنتاج الحبوب أو الجهات التي تسهل السيطرة عليها لقربها من طرف المواصلات الرئيسية والمراكز والقلاع العسكرية الحصينة مثل سهول عنابة، قسنطينة، سطيف، متيجة، الشلف، وهران[footnoteRef:2] ... [2:  -  حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2000، ص ص 88، 89. ] 

	وكانت هذه الأراضي تستغل من طرف الدولة إما عن طريق التويزة[footnoteRef:3] من طرف القبائل المجاورة لهذه الأراضي، وإما عن طريق العمال المستأجرين أي "الخماسة" الذين توفر لهم الدولة العتاد اللازم لخدمة هذه الأراضي من محاريث والحيوانات التي تقوم بجرها وكذلك البذور، ويتلقون في مقابل عملهم هذا خمس المحصول.[footnoteRef:4] [3:  التويزة : أصلها من الأمازيغية، وهي مساعدة جماعية تطوعية في شكل عمل من طرف أهل القبيلة، ولا تلزم المستفيد أي أجر أو مقابل.]  [4:  -  ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، 1986، ص ص 47، 48. ] 

وعندما يتعذر الاستغلال المباشر تعطى أراضي البايلك لكبار الموظفين وذوي النفوذ والمكانة الاجتماعية المرموقة، مقابل خدماتهم أو اكتسابا لتأييدهم مثل ضباط الجيش أو شيوخ الزوايا المعروفين بالمرابطين وزعماء العشائر الكبرى والقبائل القوية المتعاملة مع البايلك، وفي بعض الأحيان كانت تسلم أراضي الدولة إلي القبائل الحلفية والعشائر المتعاملة مع قياد وموظفي البايلك أو السلطة المركزية، لتستغلها لفائدتها وتقيم عليها مقابل خدمات عسكرية ومهام إدارية وفي هذه الحالة لا تدفع عنها سوى فريضة العشر.
هذا وقد يلجأ الحاكم إلى كراء أراضي الدولة لسكان القرى والدواوير والدشر المجاورة عندما كان يتعذر عليهم استغلالها مباشرة أو يصعب عليهم مراقبتها، أو عندما لا يرون فائدة في إقطاعها للمتعاملين معهم.[footnoteRef:5] [5:  -  حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 90.] 

الفرع الثاني : الاستغلال الجماعي وعلى الشيوع لأراضي العرش
وتعرف بالأراضي الجماعية وهي أراضي شاسعة، أغلبها يوجد في المناطق الداخلية والتي تتميز بحصانتها الطبيعية وقلة خصوبتها مثل: مناطق سيدي بلعباس، مناطق وهران والشلف الداخلية، وجهات التيطري الجنوبية وأطراف بايلك قسنطينة حيث تقيم قبائل النمامشة والحنانشة والحراكتة وأولاد قاسم وأولاد عاشور وأولاد مقران.[footnoteRef:6] [6:  -  ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص 45. ] 

يعود استغلالها إلى سكان القبيلة أو العرش على نحو مشاع بين أفرادها، فكان كل فرد في القبيلة يقوم باستصلاح أو زراعة قطعة من هذه الأرض ليصبح له حق خاص عليها، وهو حق ينتقل بطريقة مباشرة إلى ورثته الذكور. ونظرا لهذه الأوضاع الخاصة التي كانت عليها الأرض المشاعة من حيث كونها ملكية جماعية مشتركة بين جميع عائلات أو بيوت القبيلة (العرش)، فلا تقبل القسمة ولا تخضع لعمليات البيع والشراء و الميراث فهذا الصنف من الملكية كان يجمع بين الملكية الجماعية والاستغلال الفردي، وفي هذا المجال كان حق السلطة العامة ينحصر في الحصول على حصة من المنتوج الزراعي، كضريبة مقابل استغلال هذه الأراضي   التي استمرت طبقا للقاعدة العامة مملوكة لها.[footnoteRef:7] [7:  -  صادق وماحنوس، الاطار القانوني لصيغ استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة ماستر، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، كلية الحقوق، السنة الجامعية: 2011/2012، ص 05.] 



الفرع الثالث : الاستغلال العائلي الجماعي لأراضي الملك 
سميت أراضي الملك بهذه التسمية لذات طبيعة حق الملكية والتي تعتبر محل ذلك، وهي تتشكل من أراضي ذات ملكية فردية، وهي كثيرة الانتشار حيث تحتل كل المرتفعات الجبلية، وتشتمل كذلك على كل الواحات في الصحراء ونجدها أيضا في بعض مناطق السهول،[footnoteRef:8] وكان استغلالها يتم وفق الأعراف على طريقة الشيوع التي كانت هي المبدأ، وهذا لاعتبارات سوسيولوجية كانت تميز المجتمع وأهمها وحدة العائلة التي كان لها مفهوم واسع يشمل كافة الأفراد الذين هم من صلب واحد تحت سلطة أكبرهم سنا، وعليه فالأراضي تمثل ثروة العائلة، والتي يسعى كل  واحد وفق جهده وتحت سلطة رب العائلة بالمحافظة عليها وتثمينها.[footnoteRef:9] [8:  -  عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، العقار، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الخامسة، 2009، ص 28. ]  [9:  -  سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية تحليلية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، 2002، ص ص 10، 11.] 

الفرع الرابع : استغلال أراضي الوقف
وهي العقارات التي حبست لفائدة مشاريع ومؤسسات دينية أو خيرية، أو حبست على الأولاد وأولاد الأولاد، للحيلولة دون التصرف فيها بالبيع أو بالهبة، ويبقى لهم حق الاستغلال والانتفاع بالعقار حسب ما هو صالح له.[footnoteRef:10] وقد استمرت الأراضي الموقوفة في الانتشار والتوسع طيلة الفترة العثمانية، حتى أصبحت مع مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة، وتشكل أحد أصناف الملكيات الزراعية الشاسعة والتي لا يماثلها من حيث الأهمية والاتساع سوى ملكيات الدولة أو الملكيات المشاعة، فأصبح مدخول الأراضي الموقوفة في الربع الأول من القرن التاسع عشر، يكون نصف مدخول كل الأراضي الزراعية.[footnoteRef:11] [10:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الخامسة، 2006، ص 09.]  [11:  -  ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص 53.] 

المطلب الثاني : استغلال الأراضي الفلاحية إبان الاستعمار
حاولت السلطات الاستعمارية إضفاء الشرعية وإرساء مكتسبات المرحلة الأولى بإصدارها لمجموعة من القوانين بهدف القضاء على الملكية الجماعية للأراضي الفلاحية وبالتالي تحطيم الاستغلال الجماعي لهذه الأراضي، حيث كانت كافة القوانين الصادرة في حق المادة العقارية من طرف السلطات الاستعمارية ذات أهداف استيطانية استعمارية، تهدف إلى تحويل الملكية العقارية من يد الجزائريين إلى يد الفرنسيين، والاستيلاء على الأراضي الجزائرية الخالية التي لا مالك لها. 
ومن ثم سنفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
الفرع  الأول : قانون سيانتوس كونسلت المتعلق بتشكيل الملكية في المناطق التي يشغلها العرب.
الفرع الثاني : قانون وارني المتعلق بتكوين والمحافظة على الملكية في الجزائر.
الفرع الثالث : قوانين سنة 1887، 1897، 1926. 




الفرع الأول : قانون سيانتوس كونسلت المتعلق بتشكيل الملكية في المناطق التي يشغلها العرب 
	صدر هذا القانون في 22 أفريل 1863، ويحدد نص القانون إجراءات الاعتراف بالملكية العقارية وتسليمها وهذا في مرحلتين: 
المرحلة الأولي : التصريح بأن القبائل تصبح مالكة للأرض التي كانت بحوزتها والتي كانت تستغلها بصفة دائمة وتقليدية. ويتعلق الأمر "بأراضي العرش" التي كانت القبائل تمارس عليها حق الاستغلال فقط. هذه الأراضي تحولها السلطة الفرنسية بموجب هذا القانون إلى ملكية جماعية لصالح القبائل والدواوير.
المرحلة الثانية : تتحول الملكية الجماعية إلى ملكيات فردية لصالح أعضاء المجموعة القبلية أو الدوار.[footnoteRef:12] [12:  -  سماعين شامة، المرجع السابق، ص ص 13، 14. ] 

	هدف هذا القانون تقسيم أراضي العرش بين سكان القبائل لتصبح ملكا للأفراد لتسهيل المعاملات العقارية، وبذلك ضمان تحويلها إلى المعمرين الأوروبيين بواسطة تنازلات فردية.[footnoteRef:13] [13:  -  عبد الحفيظ بن عبييدة، المرجع السابق، ص 10. ] 

الفرع الثاني : قانون وارني المتعلق بتكوين والمحافظة على الملكية في الجزائر 
	بعد قانون سيانتوس كونسلت عام 1863، وقانون المصادرة عام 1871، جاء قانون وارني المؤرخ في 26 جويلية لعام 1873، فكان هدفه الأساسي تجريد الفلاحين الجزائريين من ملكياتهم لمساعدة الأوروبيين، من خلال تهيئة الأرضية القانونية لاكتساب هذه الممتلكات العقارية، حيث فقد الفلاحون الجزائريين بسبب هذا القانون وحدة أكثر من 300 ألف هكتار وحولت إلى أملاك الدولة التي حولتها بدورها إلى المستوطنين.[footnoteRef:14] [14:  -  جعفر عرارم، القوانين العقارية بين النظرية والتطبيق، مطبعة مزوار، الجزائر، الطبعة الأولى، 2009، ص 14. ] 

الفرع الثالث : قوانين سنة 1887، 1897، 1926
	وتعتبر هذه القوانين تعديلا لقانون 26 جويلية 1873 لتدعم مبدأ فرنسة الأراضي، وهذا بهدف القضاء على أراضي العرش. وعليه ففي سنة 1926، فإن 552.000 هكتار من أراضي العرش تشكلت في إطار الملكية الفردية، ومن سنة 1927 إلى سنة 1954، فإن 732.000 هكتار أصبحت حيازتها تمارس في إطار الملكية الفردية. وبعد تطبيق القانون المؤرخ في سنة 1926 والذي بقي ساري المفعول إلى غاية 1962، فإن عملية الاستيلاء على الأراضي عرفت نوعا من البطء كبحتها من جهة الحدود الطبيعية للأرض، ومن جهة أخري وجوب الأخذ بعين الإعتبار ما يجب أن يترك للفلاحين الجزائريين أي حد أدنى للحصول على السلم الاجتماعي.[footnoteRef:15]     [15:  -  صادق وماحنوس، المرجع السابق، ص 11، 12.  ] 

المطلب الثالث : استغلال الأراضي الفلاحية بعد الاستقلال
	عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية فلاحية، تكون بديلة عن تلك الموروثة من العهد الاستعماري، لذلك فقد حظي القطاع الفلاحي بتطور تنظيمي هام من حيث الهياكل والقوانين، بدء بتجربة الإصلاح الزراعي والتسيير الذاتي في الفلاحة، ثم قانون الثورة الزراعية، وقد تميز هذان النظامان بتدخل الدولة مباشرة وبإفراط في توجيه وتسيير ومراقبة المنتجين، الذين تقلص دورهم إلى مجرد عمال في القطاع الفلاحي، مما أدى إلى انقطاع الصلة بين الفلاح والأرض.[footnoteRef:16] [16:  -  سماعين شامة، المرجع السابق، ص 16، 18.] 

	وعليه سنفصل في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول : الاستغلال الفلاحي في ظل نظام التسيير الذاتي.
الفرع الثاني : الاستغلال الفلاحي في ظل قانون الثورة الزراعية. 
الفرع الأول : الاستغلال الفلاحي في ظل نظام التسيير الذاتي
ظهر هذا النظام بشكل عفوي وذلك من خلال اندفاع الفلاحين باستغلال الأراضي الفلاحية التي تركها المعمرون بعد مغادرتهم، ما حتم على المشرع ايجاد إطار قانوني لكيفية استغلال هذه الأراضي وكان ذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى : من 1962 إلى 1968
	     بالرجوع للأمر رقم: 62/020 المؤرخ في 24 أوت 1962 والمتضمن حماية الأموال الشاغرة وتسييرها،[footnoteRef:17] فقد اسندت مهمة تسيير الأراضي الفلاحية الشاغرة إلى متصرف مسير وقد عهد له بعض الصلاحيات كتسديد الديون، واستيفاء الحقوق لصالح المزرعة، إلا أنه منع بالمقابل التصرف بأموال المزرعة باستثناء المحاصيل الزراعية. ثم بعد ذلك صدر المرسوم رقم: 62/02 المؤرخ في 22 أكتوبر 1962 المتضمن تأسيس لجان التسيير في المؤسسات الفلاحية،[footnoteRef:18] التي بها أكثر من عشر عمال، بحيث تحتوي على أكثر من ثلاثة أعضاء منتخبين يختارون من بينهم رئيسا، الذي يحل محل المتصرف المسير وتعتمد هذه اللجنة بعد ذلك من قبل الوالي المختص اقليميا، ثم بعد ذلك صدر المرسوم رقم: 63/90 المؤرخ في 18 مارس 1963[footnoteRef:19] الذي أنشأ الديوان الوطني للإصلاح الزراعي والمكلف بتنظيم تسيير المزارع الفلاحية التي تخلى عنها أصحابها الأوروبيين. ثم بعد ذلك صدر المرسوم رقم: 63/95 المؤرخ في 22 مارس 1963 المتضمن تسيير المزارع الشاغرة[footnoteRef:20] لهيئات متعددة منها الجمعية العامة للعمال، المتكونة من العمال الدائمين الذين ينتخبون مجلس العمال ولجنة التسيير التي تختار من بين أعضائها رئيسا يسير المزرعة مع مدير معين من طرف الدولة.  [17:  -  الأمر رقم: 62/020 المؤرخ في: 24/08/1962 المتضمن حماية الأموال الشاغرة وتسييرها، ج ر العدد 12، سنة 1962.]  [18:  -  المرسوم رقم: 62/02 المؤرخ في: 22/10/1962 المتضمن تأسيس اللجان في المزارع الشاغرة، ج ر العدد 01، سنة 1962.]  [19:  -  المرسوم رقم: 63/90 المؤرخ في: 18/03/1963 المتضمن الديوان الوطني للإصلاح الزراعي، ج ر العدد 15، سنة 1963.]  [20:  -  المرسوم رقم: 63/95 المؤرخ في: 22/03/1963 المتضمن تسيير المزارع الشاغرة، ج ر العدد 17، سنة 1963.] 

المرحلة الثانية : من 1968 إلى 1987 
	   إن النصوص الجديدة لسنة 1968 و 1969 المتعلقة بالتسيير الذاتي في الفلاحة حلت الديوان الوطني للإصلاح الزراعي، ومن أهدافها إعادة سلطة تسيير المزارع الى العمال، وجاءت كذلك لإرساء المبادئ العامة للتسيير الذاتي في الفلاحة، حيث صدر الأمر رقم: 68/653 المؤرخ في 30 ديسمبر 1968 المتضمن التسيير الذاتي للفلاحة[footnoteRef:21] المعدل والمتمم بالأمر رقم: 75/42 المؤرخ في 15 جوان 1975[footnoteRef:22] ومجموعة من المراسيم التنفيذية الأخرى، والتي يستخلص منها أن الدولة تمنح الاستغلالات الفلاحية المدرجة ضمن أملاكها إلى مجموعة العمال، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم: 69/15 المؤرخ في 15 فيفري 1969 المتضمن تعريف مجموعة العمال التابع للاستغلال الفلاحي المسيرة ذاتيا[footnoteRef:23] على شكل حق انتفاع دائم غير محدود المدة لكنه غير قابل للتصرف والحجز عليه، وعند ارتكاب خطأ جسيم[footnoteRef:24] من طرف العامل أو مجموعة العمال يمكن أن يترتب عليه وقف أو طرد العامل من جانب مجلس العمال، ويكون قرار الطرد قابل للطعن أمام الجمعية العامة للعمال. [21:  -  الأمر رقم: 68/653 المؤرخ في 30/12/1968 المتضمن التسيير الذاتي للفلاحة، ج ر العدد 15، سنة 1968.]  [22:  -  الأمر رقم: 75/42 المؤرخ في 15/06/1975,ج ر العدد 57، سنة 1975. ]  [23:  -  المرسوم رقم: 69/15 المؤرح في 15/02/1969 المتضمن تعريف مجموعة العمال التابع للاستغلال الفلاحي المسيرة ذاتيا، ج ر العدد 15، لسنة 1969.]  [24:  -  أنظر المادة 16 من المرسوم رقم: 69/16 المؤرخ في 15/02/1969.] 




الفرع الثاني : الاستغلال الفلاحي في ظل قانون الثورة الزراعية 
في 8 نوفمبر 1971 صدر الأمر رقم: 71/73 المتضمن الثورة الزراعية،[footnoteRef:25] موضحا نطاق تطبيقه ونمط الاستغلال على الأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي أحدث تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية،[footnoteRef:26] في حين أن هذا الأمر ألغى كل القوانين والأنظمة الزراعية المتعلقة بنظام التسيير الذاتي، وقام بإدراج ملكية هذه الأراضي ضمن صندوق الثورة الزراعية، وهذا حسب ما ورد في مادته 22،[footnoteRef:27] كما أضافت المادة 28 من نفس الأمر ما يلي "يلغى حق الملكية في كل أرض زراعية أو معدة للزراعة، بالنسبة لكل مالك لا يقوم بالاستغلال حسب هذا الأمر". [25:  -  الأمر رقم: 71/73 المؤرخ في 08/11/1971 المتضمن قانون الثورة الزراعية، ج ر العدد 97، لسنة 1971. ]  [26:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 18.]  [27:  -  أنظر المادة 22 من الأمر رقم: 71/73.] 

	وفيما يخص الأراضي الفلاحية التي يمارس عليها هذا النمط من الاستغلال، فطبقا للمادة 13 من الأمر رقم: 71/73 فإن الثورة الزراعية تطبق على الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة مهما كان النظام القانوني الذي تنتمي اليه النخيل، الماشية، الأراضي الغابية أو المعدة للغابات، مساحات الحلفاء، والمياه المعدة للزراعة.[footnoteRef:28] وطبقا للمادة 19 من الأمر رقم: 71/73 فان الصندوق الوطني للثورة الزراعية يتكون من صنفين من الأراضي أولهما أراضي فلاحية تم الحاقها عن طريق الضم، وثانيهما أراضي فلاحية تم إلحاقها عن طريق التأميم.[footnoteRef:29] [28:  -  أنظر المادة 13 من الامر رقم : 71/73.]  [29:  -  أنظر المادة 19 من الأمر رقم: 71/73.] 

	حيث كانت تستغل هذه الأراضي بصفة مشتركة، أي على الشيوع وبشكل جماعي في نطاق المجموعات التعاونية التي يكونها المستحقون أنفسهم، واستثناءا عند عدم توفر الشروط الاقتصادية والاجتماعية للاستغلال المشترك يرخص استغلال هذه الأراضي على شكل            فردي، وبصفة مؤقتة.[footnoteRef:30] [30:  -  فاضلي إدريس، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010، ص 276.] 

	ولم يتمكن هذين النظامين من تحقيق الأهداف المرجوة في المحافظة على الأراضي الفلاحية من أجل انعاش الاقتصاد الوطني، مما جعل الدولة تعيد النظر في أسلوب الاستغلال الفلاحي خاصة مع بروز ملامح التوجه السياسي والاقتصادي الجديد.[footnoteRef:31]   [31:  -  فاطمة الزهراء عليان، الزامية الاستغلال كآلية لحماية الأراضي الفلاحية، بحث مقدم لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، السنة الدراسية 2011/2012، ص 24.] 

ومن هنا ومع بداية الثمانينات بدأت ملامح تغيير النظام السائد تلوح في الأفق، وذلك من خلال التخلي عن النظام الاشتراكي المبني على الملكية الجماعية للأرض ووسائل الانتاج والانتقال إلى النظام الرأسمالي أو ما يسمى باقتصاد السوق من خلال إعادة الاعتبار للملكية الخاصة على العموم والملكية الفلاحية بوجه خاص، وتجسد ذلك من خلال قيام المشرع الجزائري بإصدار قانون رقم: 83/18 المؤرخ في 13/08/1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،[footnoteRef:32] عن طريق الاستصلاح وكذا جملة من المراسيم التنفيذية التي صدرت لاحقا، ورغم أهميته إذ تقوم الملكية وفق هذا القانون على استصلاح الأراضي الصحراوية، والشبه صحراوية وكل قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة.[footnoteRef:33]  [32:  -  القانون رقم: 83/18 المؤرخ في 13 أوت 1983 يتعلق بحيازة الملكية الفلاحية العقارية، ج ر العدد 34 سنة 1983.]  [33:  -  سماعين شامة، المرجع السابق، ص 49.] 

وعلى ذلك فالمشرع الجزائري انتهج هذه السياسة منذ الثمانينات وأدرجت كوسيلة لاكتساب الملكية العقارية، وذلك لتمليك المواطنين في اطار الاستصلاح لأراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة.[footnoteRef:34] [34:  -  ليلى زروقي، التقنينات العقارية، العقار الفلاحي، الجزء الأول, طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية, الطبعة الثانية, 2001، ص 143.] 

حيث أن هذا القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح كان الهدف منه: 
أولا: تشجيع المواطنين على استصلاح واستغلال أقصي ما يمكن من الإمكانيات الزراعية في البلاد، وذلك انطلاقا من الاعتماد على الثروة الإستراتيجية الدائمة التي هي فلح الأرض.
ثانيا: اعتراف الدولة بحق الملكية العقارية الفلاحية لكل مواطن يستصلح أرضا بوسائله الخاصة، وهذا ما يتفق مع المبادئ الاقتصادية في الإسلام التي تجعل من إصلاح الأرض واستغلالها مباشرة سببا كافيا ومشروعا للتملك،[footnoteRef:35] وذلك استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا مواتا فهي له".[footnoteRef:36] وكل ذلك يعتبر تشجيعا أيضا للملكية الفردية في إطار القانون. [35:  -  عمر صدوق، تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. ط, د. س. ن، ص 59.]  [36:  -  هذا الحديث أخرجه: -  أبو داود ، سنن أبو داود ، كتاب الخراج ، باب في احياء الموات، رقم الحديث: 3073.
-  الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الاحياء أرض الموات، رقم الحديث: 1383.] 

وهذان الهدفان يرتبطان بهدف استراتيجي زراعي عام ألا وهو توسيع المساحات المزروعة وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية الوطنية في الميدان الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد عنصرا حاسما في التمتع بالاستقلال الاقتصادي.[footnoteRef:37] [37:  -  عمر صدوق، المرجع السابق، ص 59.] 

غير أن مضمون هذا القانون وتنفيذه لم يحض من طرف مصالح الدولة بالاهتمام اللازم،[footnoteRef:38] وذلك لأنه لا يتم بمساهمة كبيرة من طرف الدولة لعدم توفير الموارد المالية والإعتمادات للتكفل بالمنشآت الكبرى وعدم دقة الشروط وعدم توفر آليات الرقابة. وهذا من بين الأسباب التي جعلت الأهداف المنشودة من هذا النظام لم تتحقق.[footnoteRef:39] [38:  -  سماعين شامة، المرجع السابق، ص 49.]  [39:  -  ليلى زروقي، المرجع السابق، ص 144.] 













المبحث الثاني : مفهوم استصلاح الأراضي 
إن البحث في موضوع إجراءات استصلاح الأراضي ينبغي أولا التطرق إلى مفهوم هذا النظام وتعريفه تعريفا دقيقا نظرا للالتباس الموجود بينه وبين مفاهيم أخرى تستعمل لذات المعنى والغرض. 
وعليه سنتناول في هذا المبحث تعريف استصلاح الأراضي في الشريعة الإسلامية وفي القانون رقم: 83/18 رغم أن مهمة التعريفات تخرج عن إدارة مهام المشرع كما هو متعارف عليه، إلا أن المشرع الجزائري أتى بتعريف لتقنية الاستصلاح وهذا يحسب له.
وكذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى شروط حيازة الملكية العقارية الفلاحية والتي تعتبر واجبة لاستغلال العقار الفلاحي عن طريق الاستصلاح.
ويمكن رد أسباب انتهاج المشرع الجزائري لهذه الآلية هو تمهيد للتخلي عن النظام الاشتراكي المتبني آنذاك وبداية تبني النظام الرأسمالي. 
وعليه فإننا سنفصل في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب كالآتي: 
المطلب الأول : تعريف استصلاح الأراضي.  
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة باستصلاح الأراضي.
المطلب الثالث : أسباب اللجوء إلى آلية استصلاح الأراضي. 



المطلب الأول : تعريف استصلاح الأراضي
لا تعتبر فكرة استصلاح الأراضي كسبب لكسب الملكية العقارية من انشاء المشرع الجزائري بل هي موجودة في تشريعات بلدان أخري وخاصة التي لها أراضي صحراوية قابلة للفلاحة عن طريق الاستصلاح وتعود جذورها الأولى منذ مجيء الشريعة الإسلامية الغراء، فهي تعرفه تحت مصطلح الإحياء على اعتبار أن هذه الأراضي ليست من ممتلكات بيت المال، أو أن ملكية الدولة عليها ملكية ضعيفة يجوز عليها بسبب ذلك تملك الأفراد بواقعة الإحياء. 
	غير أننا من جهة أخرى نرى أن القانون رقم: 83/18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية يبين لنا المقصود بالاستصلاح كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية.
	وعليه سنوضح ذلك من خلال الفرعين التاليين:   
الفرع الأول : تعريف استصلاح الأراضي في الشريعة الإسلامية.
الفرع الثاني : تعريف استصلاح الأراضي طبقا للقانون رقم: 83/18.







الفرع الأول : تعريف استصلاح الأراضي في الشريعة الإسلامية 
الاستصلاح هو تطبيق لما يعرف في الشريعة الإسلامية بإحياء الأرض الموات،[footnoteRef:40] كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".[footnoteRef:41] [40:  -  السيد عبد الوهاب عرفة، المطول في الملكية العقارية والعقود المدنية العقارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الطبعة  الأولى، 2004، ص 364.]  [41:  -  هذا الحديث سبق تخرجه في ص 20.] 

وفهم مصطلح إحياء الأرض الميتة أو الموات وما يتبعه من أحكام ينطلق أولا من التحليل اللغوي للكلمة ثم التحليل الاصطلاحي وذلك بالرجوع إلى آراء الفقهاء، وكذلك القيام بتبيين شروط إحياء الموات، وعليه سنعرف الإحياء لغة، واصطلاحا، ثم نحدد شروطه وذلك كالآتي: 
أولا: تعريف إحياء الموات لغة: هو جعل الشيء حيا، أي ذا قوة حساسة أو نامية  والموات: ما لا روح فيه، أو الأرض التي لا مالك لها، أو الأرض الخراب الدارسة غير العامرة، وبإيجاز: هو الأرض التي لم تعمر، والمراد بإحياء الموات: التسبب للحياة النامية، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بعدم الحياة، وإحياؤها: عمارتها.[footnoteRef:42] [42:  -  وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، الجزء السادس، دار الفكر، د. ط، د. س. ن، ص 4614.] 

ثانيا: تعريف إحياء الموات اصطلاحا: تقاربت تعريفات الفقهاء لمصطلح إحياء الموات ولا بأس أن ننقل بعض تعاريفهم وإن اختلفت عباراتهم في ضيق ما تحتمله أو اتساعها، فهو عند الحنفية "التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو كرب أو سقي" وهو تعريف على وجازته أكثر قصدا، والدسوقي من فقهاء المالكية لم يهتم بتعريف الإحياء بل ركز على الموات، ووصفه من جانبه الشرعي وقال بأن الأرض الموات هي "أي أرض سلمت من اختصاص بوجه من الوجوه الآتية: بعمارة ولو اندرست إلا لإحياء، وبحريمها ..." ثم يضيف في موضع آخر" والإحياء الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة منها: تفجير الماء ..." أي أنه ذكر أعمال الإحياء، وعرفه ابن عرفة من المالكية أيضا بأنه "لقب لتعمير داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها" وقال الشافعية بأن الإحياء الذي يملك به هو أن يعمر الأرض لما يريده وبما يهيئ للمحيي الانتفاع بالأرض.[footnoteRef:43] [43:  -  أنظر الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق، عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة: د.ط، د.س.ن، ص ص 309، 310.] 

وحاصل كلامهم كما يقول الزحيلي "أن إحياء الموات في الغالب يعني استصلاح الأراضي الزراعية أو جعلها صالحة للزراعة برفع عوائق الزراعة من أحجار وأعشاب منها واستخراج الماء وتوفير التربة الصالحة للزراعة، وإقامة الأسوار عليها أو تشييد البناء فيها"، ويتضح من ذلك أن كل أرض موات يناسبها إحياء يقابل سبب مواتها ولذلك اتسع تعريف الإحياء ليناسب أعراف الناس في كل زمان ومكان وكل حالة، فنص الحنابلة على أن"الإحياء ما تعارفه الناس إحياء لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه ولا ذكر كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف ... ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق فلما لم يبينه تعين العرف طريقا لمعرفته إذ ليس له طريق سواه".[footnoteRef:44] [44:  -  مفتاح دليلوح، تملك الأراضي الفلاحية واستغلالها في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، السنة 2007، ص ص 39، 40.] 

ثالثا : شروط إحياء الأراضي الموات:[footnoteRef:45] [45:  -  أنظر هذه الشروط بأكثر تفصيل: -  الماوردي، المصدر السابق، ص ص 310، 313.] 

1. أن يكون الإحياء بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها، ولا يعد من باب الإحياء تحويط الأرض ولا جمع كلائها.
2. ألا تكون مستغلة ارتقاقا لأجل البلدة لمحطب أو مرعى أو شوارع أو طرقات.
3. أن يكون الإحياء بإذن الحاكم طبقا للحديث "ليس للمرء إلا ما طابت به نفسه أمامه".
4. لا يشترط أن يكون محيي الأرض مسلما لعموم الحديث "من أحيا أرضا ميتة فهي له".
5. أن يتم الإحياء في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه المدة مستمدة من قول عمر رضي الله عنه: "ليس لمحيي بعد ثلاث سنين حق" فإذا لم تعمرها في خلال هذه المدة أخذها الحاكم منه ومنحها إلى غيره لأن المبدأ أو الشروع في استصلاحها معناه تعميرها وبالتالي يحصل النفع للمسلمين عن طريق دفع العشر أو الخراج.[footnoteRef:46] [46:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 116.] 

الفرع الثاني : تعريف استصلاح الأراضي طبقا للقانون رقم: 83/18 
	رغم أن مهمة التعريفات تخرج عن دائرة مهام المشرع كما هو متعارف عليه إلا أن المشرع الجزائري قام بتعريف استصلاح الأراضي في المادة الثامنة من القانون رقم: 83/18، بقوله "كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال".
	والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري فتح المجال لكل أعمال الفلاحة وأعطى في الفقرة الثانية من نفس المادة نماذج عنها، فقال "ويمكن أن تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الأراضي والتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها" ومن صياغة الفقرة ندرك أن المشرع حاول الاحتياط في تعداد الأعمال التي تشكل ركن الاستصلاح المادي، فقيدها بلفظ [يمكن]  لتكون هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر.[footnoteRef:47] [47:  -  مفتاح دليلوح، المرجع السابق، ص 43. ] 



	ويلاحظ أن هذه الأشغال يجب أن تتم بالطرق العلمية والتقنية الحديثة وهذا ما يجعلها تتطلب أموالا ضخمة يمكن الحصول عليها عن طريق القروض والدعم الفلاحي، إلى جانب ضرورة تأهيل الفلاح حتى يسهل عليه القيام بهذه الأشغال بغرض تنفيذ برنامج الاستصلاح على أكمل وجه ومضاعفة الإنتاج الزراعي.[footnoteRef:48] [48:  -  توفيق عياد، كسب ملكية العقار الفلاحي عن طريق استصلاح الأراضي، بحث مقدم لنيل شهادة ماستر، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، كلية الحقوق، السنة الجامعية: 2011/2012، ص 03.] 

المطلب الثاني : الشروط المتعلقة باستصلاح الأراضي
يتبين من القانون رقم: 83/18 أن هناك شروط، يجب توافرها لجعل هذا النظام قائما وذلك حسب ما أقره المشرع. وهذه الشروط بعضها متعلقة بالأراضي القابلة للاستصلاح وأخرى خاصة بالمستصلح.
وبناءا على ما تقدم سوف نعالج هذه الشروط من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالأرض القابلة للاستصلاح.
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمستصلح.






الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالأرض القابلة للاستصلاح
بالرجوع لنص المادة 04 من قانون رقم: 83/18 فإننا نجدها تحدد لنا المجال الذي يطبق فيه هذا القانون حيث نصت هذه المادة على أن "حيازة الملكية بالاستصلاح تنصب على أراض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات مماثلة وكذا على الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح".
ولقد عرفت المادة 18 من قانون التوجيه العقاري رقم: 90/25[footnoteRef:49] الأراضي الصحراوية على أنها "تلك الأراضي التي تقع في المناطق التي تقل نسبة الأمطار فيها على 100 ملم". [49:  -  قانون رقم: 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري، ج ر العدد 49، المعدل والمتمم بالأمر رقم: 95/26، المؤرخ في 25/09/1995 ج ر العدد 55، سنة 1995.] 

وفيما يخص الأراضي المنطوية على مميزات مماثلة للأراضي الصحراوية، فلا نجد أي مرجع قانوني لهذا الصنف من الأراضي وبالتالي ترك المشرع الجزائري المجال مفتوح في تطبيق هذه المادة وأعطى السلطة التقديرية للجهات الإدارية.
أما بالنسبة للأراضي الغير المخصصة التابعة للملكية العامة، فانه يمكن للسلطات الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العمومية غير المخصصة التابعة لها منحها عن طريق الاستصلاح وبالتالي تكون محل للتملك في المستقبل.[footnoteRef:50] [50:  -  نجاة بوساحة، محاضرات تحت عنوان العقار الفلاحي، ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة الوادي، السنة الجامعية 2014/2015، [غير منشور، غير مرقم].] 

ويستثنى من هذه الأراضي ما يلي: 
· الأراضي التابعة للقطاع الفلاحي المسيرة ذاتيا، وكذا الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية وذلك طبقا لنص المادة 2 من قانون رقم: 83/18.[footnoteRef:51] [51:  -  أنظر نص المادة 02 من قانون رقم: 83/18.] 

· الأراضي المخصصة لمشاريع الاستثمارات العمومية المختلفة.[footnoteRef:52] [52:  -  عمر صدوق، المرجع السابق، ص 60.] 

· الأراضي التابعة للقطاع الغابي، وهي كل أرض التي تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد، وتغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وذلك حسب المادة 13 و 14[footnoteRef:53] من قانون رقم: 90/25 المتضمن التوجيه العقاري. فلا يجوز القيام بتعرية الأرض الغابية دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الأماكن وذلك طبقا للمادة 18 من النظام العام للغابات الصادر بتاريخ 23 جوان 1984.[footnoteRef:54] [53:  -  أنظر نص المادتين 13 و 14 من قانون رقم: 90/25.]  [54:  -  أنظر نص المادة 18 من قانون رقم 84/12 المتضمن النظام العام للغابات الصادر بتاريخ 23 جوان 1984.] 

· الأرض الموجودة ضمن المحيط العمراني، وهي كل قطعة يشغلها تجمع بنايات أو مساحات خضراء أو حدائق، وكذلك كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في آجال معينة وذلك طبقا للمادة 20 و 11[footnoteRef:55] من قانون رقم: 90/25 المتضمن التوجيه العقاري. [55:  -  أنظر نص المادتين 20 و11  من قانون رقم: 90/25.] 

· الأرض الواقعة في المناطق المحمية مثل الحدائق ومواقع الآثار وذلك طبقا للمادة 22[footnoteRef:56] من قانون رقم: 90/25 المتضمن التوجيه العقاري. [56:  -  أنظر نص المادة 22 من قانون رقم: 90/25.] 

· الأرض التابعة للقطاع الخاص والمعترف بها، وهنا تجدر الإشارة أنه إذا أممت هذه الأرض في إطار قانون الثورة الزراعية وكان المستفيد قد قام باستصلاحها طبقا لقانون رقم: 83/18 فإنها لا تعود لمالكها الأصلي وذلك حسب المادة 76[footnoteRef:57] من قانون رقم: 90/25 المتضمن التوجيه العقاري. [57:  -  أنظر نص المادة 76 من قانون رقم: 90/25.] 

· الأراضي المخصصة لملكية أو التي تستغل من طرف بعض الهيئات العمومية في إطار صلاحيتها.
· الأراضي التابعة للقطاع العسكري طبقا للمنشور الوزاري رقم 435 الصادر بتاريخ 18/04/1984.[footnoteRef:58] [58:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص ص 118، 119.] 

الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمستصلح
حددت المادة 03 من قانون رقم: 83/18 الأشخاص المؤهلون لاكتساب أراضي فلاحية بواسطة استصلاحها والتي نصت على ما يلي: "يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية، أن يمتلك أرض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون".
فكل شخص توافرت فيه هذه الشروط فيجوز له أن يمتلك أرضا فلاحية وذلك عن طريق الاستصلاح، ولا يشترط فيه أن يكون له ماض معادي لحرب التحرير الوطنية عكس ما هو عليه الحال في قانون المستثمرات الفلاحية.[footnoteRef:59] [59:  -  بربارة ربيحة، حسناوي أحلام، استصلاح الأراضي كسبب لكسب الملكية العقارية، بحث مقدم لنيل شهادة الليسانس، كلية الحقوق بالمدية، السنة الدراسية 2010/2011، ص 06. ] 

ويشترط كذلك في المستصلح أن يتعهد باستصلاح الأرض، وذلك يكون عن طريق تعبئة المياه، تنقية الأراضي، السقي، الغراس والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها.[footnoteRef:60] [60:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 119.] 

وبالرجوع للمادة 11 الفقرة الأولي من قانون رقم: 83/18 والتي تنص على أنه "تمنح للمالك مهلة خمس سنوات لكي ينجز خلالها برنامج الاستصلاح، إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة التي حالت دون انجاز المشروع، كما تمنح ملكية الأرض المراد استصلاحها بالدينار الرمزي وبشرط فاسخ". والشرط يتوقف على انجاز مشروع الاستصلاح في المدة القانونية والتي هي خمس سنوات،[footnoteRef:61] لكن يفقد هنا المترشح استصلاح الأرض إذا لم يقم بإتمام انجاز برنامج الاستصلاح خلال المهلة المحددة، وذلك لضمان الجدية من جانب من يقصد إحيائها.[footnoteRef:62] [61:  -  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية، 2013، ص ص 148، 149.]  [62:  -  جمال بوش ناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2006، ص 76. ] 

	 واشترط المشرع الجزائري على المستصلح عدم التصرف في الأرض إلا بعد رفع الشرط الفاسخ بقرار من الوالي عندما تتم عملية معاينة إنجاز الاستصلاح من طرف اللجنة التقنية المختصة،[footnoteRef:63] والتي سنتطرق إليها في الفصل الثاني. [63:  -  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المرجع السابق، ص 149.] 












المطلب الثالث : أسباب اللجوء إلى آلية استصلاح الأراضي
بعد الخوض في تعريف استصلاح الأراضي والشروط المتعلقة به، فإنه من الواجب الإشارة إلي أسباب لجوء المشرع إلى انتهاج هذه الآلية.
ولعل من أهم أسباب لجوء المشرع الجزائري إلى نظام استغلال الأراضي الفلاحية بواسطة الاستصلاح المنصوص عليه بموجب القانون رقم: 83/18. هو التمهيد للتخلي عن النظام الاشتراكي المتبني آنذاك وبداية تبني النظام الرأسمالي[footnoteRef:64] والذي من مقتضياته خوصصة القطاع العام، وكذلك ضعف الإنتاج الزراعي إلى جانب وجود أراضي صحراوية شاسعة المساحة إذا ما قورنت الأراضي الفلاحية المتواجدة شمال البلاد والقابلة للفلاحة إذا ما تم استصلاحها. [64:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص 04.] 

وعليه سوف نفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول : الاتجاه نحو الأخذ بنظام الخوصصة.
الفرع الثاني : ضعف الانتاج الزراعي.
الفرع الثالث : وجود أراضي صحراوية شاسعة قابلة للفلاحة. 




الفرع الأول : الاتجاه نحو الأخذ بنظام الخوصصة
تنص المادة الثالثة من القانون رقم: 83/18 على أنه "يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون".
يتبين من هذه المادة أنها منحت لكل شخص طبيعي جزائري الجنسية حق تملك الأراضي الفلاحية وهذا ما يتوافق مع النظام الرأسمالي الذي يتبنى الملكية الفردية الذي من مقتضياته خوصصة القطاع العام، وذلك عكس النظام الاشتراكي الذي يتبني الملكية الجماعية، وكأن المشرع الجزائري بدأ يمهد للتخلي عن النظام الاشتراكي ويتبنى النظام الرأسمالي. والشيء الملاحظ هنا هو حسب ما جاء في نص المادة 4[footnoteRef:65] من قانون رقم: 83/18، والتي منحت الأراضي التابعة للملكية العامة والأراضي المنطوية على مميزات مماثلة وكذلك الأراضي الأخرى الغير المخصصة التابعة للملكية العامة منحها عن طريق الاستصلاح. [65:  -  أنظر المادة 04 من قانون رقم: 83/18.] 

والمشرع الجزائري وقع في تناقض فادح من خلال هذه المادة لما جعل الأراضي التابعة للملكية العامة محل تملك خاص بعد الانتهاء من عملية الاستصلاح وهذا ما يتناقض مع نص المادة الرابعة من قانون رقم: 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، والتي تقرر للأملاك الوطنية العامة حماية قانونية خاصة تتمثل في عدم القابلية للتصرف والتقادم والحجز. هذا بالإضافة إلى نص المادة الثانية عشر من نفس القانون والتي تنص على أنه لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية.[footnoteRef:66]  [66:  -  أنظر المادتين، 04 و 12 من القانون رقم: 90/30 المؤرخ في01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر العدد 52، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 08/14، المورخ في 20/07/2008، ج ر العدد، 55 لسنة 1995. ] 

وتتميز آلية الخوصصة عن طريق الاستصلاح بأنها ذات طابع انتقائي مقيد من حيث الزمان والمكان، فمن حيث الزمان ربط المشرع اكتساب الحق على تنفيذ الاستصلاح في مدة خمس سنوات على الأكثر، أما من حيث المكان نجد أن هذه الخوصصة منحصرة في أراضي الجنوب، والهضاب العليا وذلك حسب قانون رقم: 83/18.[footnoteRef:67] [67:  -  عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2005، ص 126. ] 

الفرع الثاني : ضعف الإنتاج الزراعي
إن التدهور المستمر للإنتاج وفشل الثورة الزراعية في التحول إلى ثروة خضراء، دفع ببعض أطراف السلطة إلى الاعتقاد أن مكمن هذا الفشل يعود في الأساس إلى الغلاف الإيديولوجي للعقار، والذي لا يكترث بالبعد الاقتصادي للعقار الفلاحي بقدر ما يهتم ببعده الإيديولوجي، وقد نتج عن تغليب هذا البعد انحلال الارتباط بين الفلاح والأرض، بحيث لم يشعر بأي جاذبية مقدسة تجاهها، ولذلك فهو لا يتوانى عن تبذير الموارد المتصلة بها نتيجة رسوخ عقلية "البايلك" في ذهن الفلاح الجزائري المستغل لملكية الدولة.[footnoteRef:68] [68:  -  المرجع نفسه، ص 131.] 

هذا من بين الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يصدر قانون رقم: 83/18 ويمنح من خلاله حق الملكية البات بعد الانتهاء من عملية الاستصلاح ليساهم في رفع الانتاج الزراعي.
الفرع الثالث : وجود أراضي صحراوية شاسعة قابلة للفلاحة
يمتد المجال الصحراوي فوق مساحة تفوق نسبة 79 بالمائة من المساحة الإجمالية المقدرة ب238.2 مليون هكتار،[footnoteRef:69] وهذه الأراضي الصحراوية قابلة للفلاحة إذا ما تم استصلاحها عن طريق إزالة العوائق الطبيعية التي تحتوي عليها، باتخاذ مختلف الأشغال اللازمة لذلك مثل أشغال التهيئة وتنقية الأراضي والتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة وغيرها من الأعمال التي تحول الأراضي الصحراوية إلى أراضي فلاحية.[footnoteRef:70] [69:  -  عمار علوي، المرجع السابق، ص 112.]  [70:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص 10.] 

وتعاني الأراضي الصحراوية القابلة للفلاحة من ظاهرة التصحر بالدرجة الأولى والتي لها أسباب طبيعية مثل الإنجراف وزحف الرمال وغيرها من العوامل بحيث يمكن مكافحتها عن طريق التشجير، ونرى أن تنقية استصلاح الأراضي هذه من شأنها المساهمة في مكافحة التصحر بفعل غرس أشجار الإنتاج مثل أشجار الزيتون والنخيل وغيرها من الأشجار المثمرة.
تشكل ظاهرة التصحر ضياعا خطيرا للأراضي الفلاحية ذو الأسباب المتعددة المرتبطة بالنشاط المضاعف بسنوات الجفاف، كما ترهن مستقبل سكان المناطق المتضررة، واعتمدت الجزائر عدة برامج لمكافحة التصحر قصد حماية أراضي شمال البلاد، إلا أن تقدم الصحراء نحو الشمال لم يتوقف، فالأطلس الصحراوي والأطلس التلي مهددان بزحف الصحراء وما ينجر عن ذلك من تداعيات على الأنظمة البينية بهذه المناطق.[footnoteRef:71] [71:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص 11. ] 










المبحث الثالث : الاستصلاح في المناطق الجبلية وفي النصوص الأخرى
أضاف المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 المطبق للقانون رقم: 83/18، الأراضي الجبلية إلى مجال التطبيق رغم أنه من المفروض لا يأتي التنظيم بقواعد قانونية جديدة وإنما يأتي فقط بقواعد تفصيلية دون إضافة أي شيء أو انقاص شيء من القانون. 
ولم تقتصر ورود تقنية الاستصلاح كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية على القانون رقم: 83/18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية فحسب، بل تمت الإشارة إليه في عدة نصوص قانونية وأخرى تنظيمية، إلا انه لكل من هذه النصوص مجال تطبيق خاص بها وشروط قانونية خاصة تختلف أحيانا عن القانون رقم: 83/18 وهذا ما يدفعنا إلى التطرق لتقنية استصلاح الأراضي في هذه النصوص ومقارنتها كلما تطلب الأمر ذلك مع قانون رقم: 83/18. 
وبناءا عليه سوف نفصل في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول : الاستصلاح في المناطق الجبلية.
المطلب الثاني : الاستصلاح في النصوص الأخرى.







المطلب الأول : الاستصلاح في المناطق الجبلية
	لم تنص مواد القانون رقم: 83/18 على الأراضي الجبلية كمحل لكسب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأراضي لكن نصت المادة 28 من المرسوم التنفيذي المطبق له رقم: 83/724[footnoteRef:72] بأنه "تخضع لأحكام هذا المرسوم حيازة الملكية الفلاحية في المناطق الجبلية"، وهذا على الرغم من أن التنظيم لا يأتي بقواعد قانونية جديدة وإنما يأتي بقواعد تفصيلية فقط دون إضافة أي شيء الى القانون كما هو متعارف عليه.  [72:  -  المرسوم التنفيذي رقم: 83/724، المؤرخ في 10/12/1983، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم: 83/18، ج ر العدد 51، سنة 1983.] 

	ولذلك سنوضح هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : الأراضي الجبلية في ظل القانون رقم: 90/25.
الفرع الثاني : الأراضي الجبلية في إطار المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.








الفرع الأول : الأراضي الجبلية في ظل القانون رقم: 90/25 
لم يعتبر القانون رقم: 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الأراضي الجبلية صنف من بين أصناف الملكية الأخرى صراحة وإنما تناولها تحت القسم الثالث من الفصل الأول المعنون بالأراضي الغابية.
حيث نصت المادة 15 منه بأنه: "تحدد عن طريق قانون خاص جميع القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة وكذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات وفي انتظار صدور هذا القانون الخاص، يبقى استغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الساري بها العمل".
	وهذا القانون الخاص لم يصدر بعد ولكن صدر المرسوم التنفيذي رقم: 97/490 المحدد لشروط تجزئة الأراضي والذي تضمن ملحقا حددت فيه المناطق الجبلية لكل بلدية.[footnoteRef:73] [73:  -  المرسم التنفيذي رقم: 97/490 المؤرخ في 20 ديسمبر 1990 يحدد شروط تجزئة الأراضي، ج ر العدد 84 سنة 1997، هذا المرسوم تضمن ملحق حصر المناطق الجبلية. ] 

	لكن الاشكال بالنسبة للمناطق الجبلية يكمن في خطر التعدي على الأراضي الغابية بالحرث ثم المطالبة باكتسابها عن طريق الاستصلاح، فيجب أن تدقق شروط التنازل عن الأراضي في المناطق الجبلية وذلك لعدم الخلط بين المناطق الجبلية القابلة للحرث والاستصلاح لعدم وجود أشجار غابية بها.[footnoteRef:74] [74:  -  حمدي باشا عمر، ليلى زروقي، المرجع السابق، ص 151.] 





الفرع الثاني : الأراضي الجبلية في إطار المرسوم التنفيذي رقم: 83/724
نصت المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 على تنظيم سوف يصدر لمنح حق الملكية في بعض المناطق الجبلية، لكن هذا المرسوم لم يصدر لحد الساعة. وأكدت المادة على أن حق الملكية سوف يمنح عن طريق الاستصلاح لقطعة أرض لا تتناسب مساحتها مع الخصائص المطلوبة لتكوين مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم المادة 06 من نفس المرسوم، وستبين في نص لاحق التعليمات التقنية الخاصة بمجال أشغال الاستصلاح.[footnoteRef:75] [75:  -  أنظر المادة 28 والمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

يلاحظ أن هذه المادة أضافت الأراضي الجبلية كمحل لكسب الملكية عن طريق الاستصلاح، وهذا أمر غير منطقي، لأن القواعد التنظيمية في العادة لا تأتي بقواعد قانونية جديدة وإنما تتضمن قواعد تفصيلية فقط دون إضافة أي شيء.[footnoteRef:76]  [76:  -  بوساحة نجاة، المرجع السابق، [غير منشور ، غير مرقم].] 









المطلب الثاني : الاستصلاح في النصوص الأخرى 
لم يكن تقنين الاستصلاح كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية مقتصرا على القانون رقم: 83/18 بل تم تقنينه في عدة نصوص قانونية وأخرى تنظيمية إلا أنه لكل نص من هذه النصوص مجاله الخاص وله شروط قانونية خاصة وأخيرا آثار قانونية مختلفة أحيانا عن تلك الآثار القانونية التي يرتبها القانون رقم: 83/18.
ولهذا سنتطرق وبشيء من التفصيل في هذا المطلب إلى الاستصلاح في هذه النصوص حتى نبين الاختلاف بين هذه النصوص والقانون رقم: 83/18 وذلك من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول : الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 92/289.
الفرع الثاني : الاستصلاح طبقا للمادتين 64 و 65 من قانون التوجيه العقاري 90/25.
الفرع الثالث : الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 97/483.
 







الفرع الأول : الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 92/289 
مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم: 92/289 المؤرخ في 06 جويلية 1992،[footnoteRef:77] والذي صدر تطبيقا لنص المادتين 18 و 19 من قانون رقم: 90/25 المتضمن قانون التوجيه العقاري محدد بموجب المادة الأولى منه المتمثل في الأراضي الصحراوية التابعة للملكية الخاصة للدولة على عكس القانون رقم: 83/18 والمحدد مجاله بالأراضي الصحراوية التابعة للملكية العامة. [77:  -  المرسوم التنفيذي رقم: 92/289 المؤرخ في 06 جويلية 1992 يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها، ج ر العدد 51، لسنة 1992.] 

	إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن إطار تطبيقه جاء ضيقا، مقارنة مع ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون رقم: 83/18، إذ أن المرسوم جاء لوضع الإطار التنظيمي لاكتساب الملكية العقارية في المناطق الصحراوية دون سواها.[footnoteRef:78] [78:  -  ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010، ص 68.] 

ونص هذا المرسوم على سلسلة من الشروط والمتمثلة في إنشاء محيط الاستصلاح، يتم إنشاء محيط الاستصلاح بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي الفلاحة والري.
هذا وقد تم بموجب المنشور الصادر في 14/12/1992 تعيين محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية كالهيئة الإدارية الوحيدة المشرفة على العملية.[footnoteRef:79]                 [79:  -  سماعين شامة، المرجع السابق، ص 51.] 

ونص هذا المرسوم كذلك على شروط جديدة للتنازل عن الأراضي الصحراوية في إطار الاستصلاح وذلك قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستيراتيجية. ومن أهم هذه الشروط أن البيع يتم بمقابل وليس بالدينار الرمزي كما جاء في قانون رقم: 83/18 وذلك لفائدة كل شخص طبيعي جزائري أو معنوي يكون المساهمين فيه جزائري الجنسية. ونص المرسوم على أن الدولة تساهم في تكاليف انجاز مشروع الاستصلاح بتوصيل الماء والكهرباء وسبل الوصول إلى الأرض .وقد ضبط المرسوم دفتر الشروط الملحق به كل الإجراءات والضمانات للتحقق من إمكانية انجاز المشروع وتوفر الموارد المالية والمحافظة على الوجهة الفلاحية وإجراءات فسخ البيع وحق الدولة في المطالبة بالتعويض وغيرها من القيود والضمانات.[footnoteRef:80]  [80:  -  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المرجع السابق، ص ص 151، 152. ] 

الفرع الثاني : الاستصلاح طبقا للمادتين 64 و 65 من قانون التوجيه العقاري 90/25
بالرجوع لنص هاتين المادتين فنجد أنهما تنصان على أن: "الاستصلاح ينصب على الأراضي الرعوية والحلفائية".
وقد جعل المشرع الجزائري بموجب المادة الثالثة [footnoteRef:81] من نفس القانون الأراضي الرعوية والحلفائية ضمن القوام التقني للأملاك العقارية. [81:  -  أنظر المادة 03 من قانون رقم 90/25 .] 

وعرفت المادة الحادية عشرة من نفس القانون الأراضي الرعوية أنها: "كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات". 
أما الأراضي الحلفائية فقد عرفتها المادة السادسة عشرة بأنها: "كل أرض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة وغير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد".
وبالرجوع لهاذين التعريفين فلا نجد أي تشابه بين هذه الأراضي والأراضي الصحراوية ورغم ذلك تنص المادة 64 من قانون التوجيه العقاري 90/25 على أنه:"يمنح حق التمتع الدائم في الأراضي الرعوية والحلفائية"، وأضافت المادة 65 من نفس القانون على أنه:"يحول هذا الحق أي حق التمتع الدائم إلى حق ملكية طبقا لأحكام قانون رقم: 83/18 بشرط أن تكون هذه الأراضي قابلة للحرث"، إلا أن كيفية استغلال هذه الأراضي يبقى رهن صدور القانون الخاص بها الذي لم يصدر لحد الساعة.[footnoteRef:82] [82:  -  بوساحة نجاة، المرجع السابق، [غير منشور، غير مرقم]. ] 

الفرع الثالث : الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 97/483
تضمن المرسوم التنفيذي رقم: 97/483 المؤرخ في 15 ديسمبر1997[footnoteRef:83]  كيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه والذي عمم إمكانية التنازل عن كل المناطق،[footnoteRef:84] وقد عرفت المادة الثانية منه الاستصلاح بأنه " كل عمليات الاستثمار الرامية إلي جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة وإلى تثمينها". [83:  -  المرسوم التنفيذي رقم: 97/483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، ج ر العدد 83، سنة 1997.]  [84:  -  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المرجع السابق، ص ص 152، 153.] 

ويتبين من دراسة أحكام هذا المرسوم أن تشجيع الاستثمار يتم في البداية بمنح الأرض عن طريق عقد امتياز وبمقابل دفع إتاوة وتساهم الدولة بالنسبة للمشاريع التي تحظي بالأولوية بتوفير المياه والطاقة الكهربائية وشق الطرق هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات المالية والجبائية.
وإذا أنجز المشروع وتمت معاينته فيمكن بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنويين الجزائريين أن يستفيدوا من التنازل عن الأرض بمقابل لاكتسابها ملكية تامة عن طريق عقد إداري يتم تحريره من طرف مصالح أملاك الدولة يتضمن التنازل عن المساحات المستصلحة فعلا وتلك المستعملة فعليا كتوابع ومنافذ، ويمنح صاحب الامتياز القطع المعنية في التصميم المرفق بالعقد.[footnoteRef:85] [85:  -  فاطمة الزهراء عليان، المرجع السابق، ص 31.] 

يستنتج من أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 97/483 أنه يقدم امتيازات تقل أهمية عن تلك التي يمنحها القانون رقم: 83/18 لأن التنازل في هذا المرسوم يكون بمقابل وبعد انجاز الاستثمار، في حين أن قانون رقم: 83/18 يتم التنازل قبل الشروع في الاستثمار بشرط فاسخ وبالدينار الرمزي، وبالتالي فإنه يفهم أن المرسوم التنفيذي رقم: 97/483 يطبق في غير المناطق الصحراوية أو أن هناك تراجع عن البيع بشرط فاسخ ومنح الأرض بموجب عقد امتياز وبمقابل ولكن بمساهمة أكثر من الناحية المادية من طرف الدولة بشرط أن يكون الاستثمار يستحق التشجيع.[footnoteRef:86] [86:  -  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المرجع السابق،  ص ص 154، 155.] 


	









خلاصة الفصل الأول 
ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل هو أن المشرع الجزائري وضع عدة تقنينات لهذه الآلية، ولم ينص عليها في القانون رقم: 83/18 فقط، وهذا ما جعله يقع في عدة تناقضات بين هذه النصوص خاصة من حيث التطبيق والآثار التي ترتبها هذه الآلية، لذا كان من الأجدر أن يجمع المشرع الجزائري كل هذه النصوص في قانون واحد لأن الهدف واحد وهو استصلاح الأراضي القابلة للفلاحة وتحويلها إلى أراضي فلاحية.
وكذلك على المشرع الجزائري أن يفرض الشروط التقنية والعلمية التي يجب أن تتوفر في الفلاح حتى يتم ممارسة هذه الآلية على أكمل وجه.
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